
ك ؟ ن هب من الب راء الذ ي ش ي ف ق ي بض الحق ام الق ي مق يد المصرف ي ق وم الت 217380 - هل يق

ال السؤ

اص هب الخ لى حساب الذ ي الدولاري ، إ ة أو من حساب العملة المحلي ي ب ( من حساب ك ن هب )من الب راء ذ يح ش تعامل معه يت ي أ ك الذ ن الب

ة . لى حساب الدولار أو العملة المحلي هب إ ك من حساب الذ ن هب للب ع الذ ي ي ب ن س الوقت يمكن ف ي ن ي . وف ب

هب ة الذ ع كمي س الوقت يض ف ي ن ي ، وف ة من حساب الدولار أو العملة المحلي راء ، سواء ب مة الش ي ة ، أي سحب ق ي وتكون المعاملة آن

ع صور ك يض ن ل علي موقع الب ة ، ب أي كمي ي أي وقت ، وب ك ف ن هب من الب روط لسحب الذ اك أي ش هب ، وليس هن ي حساب الذ راة ف ت المش

ة وليس وسيط. ق ي هب حق لك الذ ك الكويتي التركي ، أي يمت ن اتم الب خ تومة ب هب ، ومخ الذ

راءً ؟ عا وش ي ز ب ائ ا التعامل الآن ج هل هذ ف

صلة ة المف اب الإج

دو : ما يب ي لاث صور ف ك ث ن هب من الب راء الذ لش

الأولى :

المصرف . ي حساب العميل ب يده ف ي ق قط – ت ما يتم – ف ن ك ولا مملوكٍ له ، وإ ن ر لدى الب ر متوف ي هب غ أن يكون الذ

ي ها ، ف ق علي ف العملة المت ه ب من ه، وقبض ث ض ب ه : أن يتم ق رائ هب وش ع الذ ي رط ب ك ؛ لأن ش ن هب من الب راء الذ وز ش ه الحال لا يج ي هذ ف ف

د . لس العق مج

ك أصلاً . ن ير مملوك للب ل هو غ هب ، ب د قبض للذ ه الصورة لا يوج ي هذ وف

ا ، هب ، وهكذ ه من ذ ي حساب د ف يِّ يع ما قُ ع : يب ي ا أراد الب ذ ه ، وإ ي حساب له ف ي م يتم تسج ه ، ث من ع ث اً ويدف هب تري ذ ه يش ن ي الأمر أ كل ما ف ف

ي حساب العميل . هب ف تم على رصيد رقمي من الذ ة ت العملي هب ، ف قي لمعدن الذ ي ود حق دون وج

مْ تُ ئْ فَ شِ يْ وا كَ عُ ي بِ فَ فُ  ا نَ هِ الأَصْ ذِ  تْ هَ لَفَ تَ ا اخْ ذَ إِ  فَ دٍ ،  يَ بِ ا  دً اءٍ ، يَ وَ اءً بِسَ وَ لٍ ، سَ ثْ مِ لا بِ ثْ ةِ ….. مِ ضَّ  فِ الْ بِ ةُ  ضَّ  فِ الْ بِ ، وَ  هَ ذَّ ال بُ بِ  هَ ذَّ ي الحديث : ) ال وف

دٍ ( رواه مسلم )2970(. يَ بِ ا  دً نَ يَ ا ا كَ ذَ إِ

ل ب تري ، ق ع والمش ائ ابض من الب ق ترط الت ه يش ن إ قود ، ف الن هب ب ع الذ ي ا ب ذ ه إ ن يد ( يدل على أ ا كان يدا ب ذ قوله صلى الله عليه وسلم : ) إ ف

د . لس العق ي مج ا ف رق ف أن يت

تهى من اسد ” ان ا : أن الصرف ف ض اب ق ل أن يت ب ا ق رق ت ا اف ذ ن إ ي ه من أهل العلم على أن المتصارف ظ عن مع كل من نحف ر : ” أج ذ ن المن قال اب

“الأوسط” )10/197( .

هب مع أي ارة الذ تج ي لمن أراد التعامل ب غ ب ن لك ي راءً ، ولذ عا وش ي هب ب الذ تعامل ب وك التي ت ن لب الب ه الصورة ، للأسف ، هي حال أغ وهذ

اس . يعه على الن ب ي ما يقوم ب ك ، يواز ن هب لدى الب قي للذ ي ود حق سه ـ من وج ف ن أكد ـ ب وك الت ن من الب
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ة : ي ان الث

اص ، سواء عن اسم العميل الخ له ب ي ه ، وتسج رز ف ك ب ن ه يقوم الب رائ ش ا قام العميل ب ذ وداً لديه ، وإ ك وموج ن هب مملوكاً للب أن يكون الذ

ره . ي ا العميل عن غ هب هذ ز ذ ي ين وتمي لالها تعي لك من الطرق التي يتم من خ ر ذ ي يكة ، أو غ طريق رقم السب

. قي ي بض الحق ة الق اب مث رز ب يد والف ي ق ا الت ك ، ويكون هذ ن هب من الب راء الذ ه الحال لا حرج من ش ي هذ ف ف

ة : الث الث

ه ي حساب اسمه ف يده ب ي ق ما يتم ت ن اسم العميل ، وإ ه ب رز راء العميل له : لا يتم ف د ش وداً لديه ، ولكن عن ك وموج ن هب مملوكاً للب أن يكون الذ

راة . ت ة المش ي هب ن القطعة الذ ي قط ، دون تعي ف

ه الصورة محل احتمال وتردد : هذ ف

هو قبض ، والعرف اً ف ض ب اس ق ما عده الن لى العرف ، ف ع إ بض راج قي ؛ لأن الق ي بض الحق فٍ عن الق ي كا يد المصرف ي ق ن الت ال : إ د يق ق ف

اً . ض ب ا ق دُّ هذ  عُ ي يَ المصرف

ترط ة ، يش ي كلاهما معاملة صرف ة ، ف ض هب والف راء الذ ي ش هو قبض ف ة ، ف ي ادلات العملات الورق ب ي ت اً ف ض ب ي ق يد المصرف وكما كان الق

د . لس العق ي مج ابض ف ق ها الت ي ف

از رحمه الله تعالى : ن ب يخ اب اسة الش رئ ” ب قهي مع الف ي قرار “المج اء ف وقد ج

ص خ ها الش عملة يعطي رى ، سواء كان الصرف ب عملة أخ دال عملة ب ب بض لمن يريد است ي حكم الق اتر المصرف : ف ي دف يد ف ر الق ب ” يعت

يه “. عملة مودعة ف للمصرف ، أو ب

قهي الإسلامي ” صــ 264. مع الف تهى من ” قرارات المج ان

ن : ي ب ة ، لسب ي ي للعملات الورق يد المصرف الق اء ب ف ق عليهما ما قيل من الاكت طب ة لا ين ض هب والف ن الذ ال : إ وقد يق

ها مت ي ن ق إ ة ، ف ي قود الورق لاف الن خ ها ، ب ان بض أعي ق لا ب ض إ ب ار الق ل آث صُ حْ ها ، ولا تَ ات ي ذ ها ف مت ي ها ، وق ات ان مقصودة لذ ها أعي 1- لأن

ا كانت من عملة واحدة . ذ ها ، إ ات ئ ها ، ولا ف وات لاف ذ ت اخ تلف ب هي لا تخ ا ف ة لها ، ولذ مة الاسمي ي ارية ، والمعول عليه هو الق ب اعت

ة ، ن الصراف ي مكائ رها ف اً ، لتواف ها مطلق ي كُّن العميل من التصرف ف دية ، من حيث تم ق ي الأوراق الن هر ف بض الحكمي تظ ار الق 2- ولأن آث

اء ، وقد لا يتمكن أي وقت ش ه ب ي اح له مطلق التصرف ف ي المصارف ، ولا يت راً ف ي ر كث ي لا يتواف هب الذ لاف الذ خ ة ، ب وك كاف ن روع الب وف

ا . بض الحكمي هن عف حكم الق ض ه متى أراد ، مما يُ من سحب

ه ، ه وعرض رأ لدين ب د است ق هات ف ب هات ، ومن توقى الش ب عد عن الش لك من الب ي ذ مة ؛ لما ف رأ للذ ب الأصول ، وأحوط ، وأ ق ب ا القول أوف وهذ

ة . ق ي يعه للعميل حق ب ي ت هب الذ لك الذ وك تمت ن ين من أن الب ا على يق ما ونحن لسن لاسي

والله أعلم .
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